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الجنائیة الدولیةلس الأمن في الإحالة إلى المحكمةسلطة مج
ارةــعصام ب

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
تحاول .الدولیةللعدالة الجنائیة یدا إن منح مجلس الأمن الدولي سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة یعتبر تطورا جد

منظمة الأمم أحكام میثاقنصوص نظام روما الأساسي و خلال تحلیلمن السلطةالضوء على هذه تسلیط،هذه الدراسة
تأثیرها على ولایة ها ومدىلهذه السلطة وحدودالقانونیةفرصة للتساؤل حول معرفة الطبیعةهي.ذات الصلةالمتحدة 

.واستقلالیة المحكمة في ممارسة وظیفتها القضائیة

.الدولیةالمحكمة الجنائیة اختصاص الإحالة،الدولي، الأمنمجلس : فاتیحالكلمات الم

Résumé
Le pouvoir de saisine de la Cour pénale octroyé au Conseil de sécurité de l’ONU, constitue
un nouveau développement de la justice pénale internationale. Cette étude tente de mettre la
lumière sur ce pouvoir, à partir de l’analyse du Statut de Rome et des dispositions de la
Charte des Nations Unies subséquentes. Il sera question de s’interroger sur la nature et les
limites de cette saisine et son impact sur la compétence et l'indépendance de la Cour dans
l'exercice de son pouvoir judiciaire.

Mots clés: Conseil de sécurité de l'ONU, saisine, compétence de la Cour pénale
internationale.

Abstract
The power of referral of the International Criminal Court granted to the Security Council of
the UN is a new development in international criminal justice. This study attempts to shed
light on this power from the Rome Statute and the provisions of the Charter of the United
Nations. This article is about the nature and limits of the referral and its impact on the
competence and independence of the Court in the exercise of its judicial power.

Keywords: UN security council, referral, jurisdiction of the International Criminal Court.



2014سبتمبر-39عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل

227

: مقدمة
حكمة الجنائیة الدولیة دخول النظام الأساسي للمب

، یكون المجتمع 2002یولیو 01في تنفیذحیز ال
لبشریة نحو قرن من الدولي قد حقق حلما راود ا

ي محاولة إرساء قضاء جنائي دولي فیتمثل . الزمن
وردع جرائم لطالما قضت مضجع ر زجكفیل بودائم،

فكانت . المجتمع الدولي و هزت الضمیر الإنساني
.)1(المحكمة بحق تحدیا طال أمله

ولادة المتعسرة للمحكمة الجنائیة إن هذه ال
أثناء خاصة،طویلكانت بعد مخاضالدولیة،

و كان من بین النقاط التي ، )2(مؤتمر رومامناقشات
حازت قسطا كبیرا من النقاش والجدل، علاقة مجلس 

كانحیث .الدولیةالأمن الدولي بالمحكمة الجنائیة 
اتجاه یدعو إلى ضرورة منح مجلس الأمن هنالك

.)3(دورا قویا في اختصاص المحكمة
إلى ضرورة ألا تؤدي هذه وفریق آخر یدعو

وبعد.)4(العلاقة إلى المساس باستقلالیة المحكمة
كان التوافق سید الموقف واستقر الحال رد،خذ و أ

.نصوصعلى ما هو موجود من 
یتبین العلاقة،باستقراء النصوص الناظمة لهذه 

:أساسةفي ثلاث نقاط أنها تتمحور
فقرة 13بموجب نص المادة سلطة الإحالةأولها

سلطة إرجاء التحقیق والمقاضاة الثانیة، و)ب(
فتتعلق بدور الثالثةأما ، 16استنادا لنص المادة 

مجلس الأمن في فرض التعاون مع المحكمة وفقا 
تاجه من خلال هذه ما یمكن استنو .87لنص المادة 
أن نظام روما قد منح مجلس الأمن دورا النصوص،

، الأمر وسلطات واسعة إزاء عمل المحكمةهاما
من هذه الصورة الأولى دراسة یدعو إلى الذي 

. بسلطة الإحالة ة، المتعلقعلاقةال

صبغة سیاسیة اتإن تخویل الإدعاء من جهة ذ
أمام بها حفظ السلم والأمن الدولیین، منوطصرفة

، هو الذي دفعنا تحقیق العدالةدفههجهاز قضائي، 
إلى إماطة اللثام عن هذه السلطة من خلال تحلیل 
نصوص النظام الأساسي و نصوص میثاق منظمة 

،  فضلا على أن مجلس ذات الصلةالأمم المتحدة 
یتعلق .دولي قد استخدم هذه الآلیة مرتینالأمن ال

المتضمن 2005لسنة1593رقمالقرار، بالأمر
في إقلیم دارفور إلى المحكمة الجنائیة الوضعإحالة 

بشأن 2011لسنة 1970، والقرار رقم )5(الدولیة 
مما یدفعنا إلى طرح الإشكال .)6(الحالة اللیبیة

یمكن لسلطة الإحالة الممنوحة ىي مدأإلى : التالي
عمل المحكمة الجنائیة لمجلس الأمن أن تؤثر في

الدولیة ؟
من المطروحةهذه الإشكالیة علىالإجابة تكون

نتناول فیه ماهیة المبحث الأول:الآتیةالنقاطخلال 
وكذا مبررات لهاف یتعر حالة  من خلال وضعالإ

المؤیدین هذه الإحالة باستعراض وجهات نظر 
نتطرق فیه الثانيبحث الم، والرافضین لهذه السلطة

إلى أحكام هذه الإحالة وذلك بتبیان شروط  
تأثیر هذه الإحالة إلىعرج في الأخیرلنهاإجراءاتو 

، مدعي العام في فتح تحقیق من عدمهعلى سلطة ال
وكذا تأثیرها على الاختصاص التكمیلي للمحكمة 

.)المبحث الثالث(الجنائیة الدولیة

ماهیة الإحالـة:الأولالمبحث 
ماهیة الإحالة، وجب من جهة الوقوف لتوضیح

، ومن جهة )المطلب الأول(عند مفهوم الإحالة 
أخرى عرض المواقف المساندة والمواقف المعارضة 

).المطلب الثاني(لهذه السلطة 
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مفهوم الإحالة : المطلب الأول
نصت المادة الاختصاص،تحت عنوان ممارسة 

لدولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ا13
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما ":على ما یأتي

وفقا لأحكام 5یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادة 
:التالیةهذا النظام الأساسي في الأحوال 

دولة طرف إلى المدعي العام وفقا تحالأإذا - )أ(
حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من 14للمادة 

.هذه الجرائم قد ارتكبت
إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب -)ب(

الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى 
المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه 

.الجرائم قد ارتكبت
إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق -)ج(

".15للمادةفیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا 
قد استخدم فقط " الإحالة " مصطلح یلاحظ أن 

یتعلق الأمر المادة،من هذه ) ب(و )أ(الفقرتین في 
و مجلس أبإحالة من الدولة الطرف في نظام روما 

وهذا طبیعي لأن المدعي العام في المحكمة الأمن،
لذلك،إضافة.ماة یلا یمكنه أن یحیل لنفسه قض

تتضمن فإن هذه المادة وغیرها من مواد النظام لم 
.تعریفا واضحا لهذا المصطلح

لیست " الإحالة " أن الأمرحقیقة ذلك فيمرد و 
من المصطلحات المتداولة و المعروفة في القانون 

.)7(الدولي الجنائي
دّینه أحال الغریم ب:لغة من أحال، یقالالإحالةف

أحلت فلانا : ، ویقال أي زّجاه عنه إلى غریم أخر
واصطلاحا .)8(ن بدراهم أحیله إحالة وإحالاعلى فلا

ما إلى صاحب أمرنقل "یقصد بها 
بإسقاط هذا التعریف على نص .)9("الاختصاص

یمكن القول أن الإحالة هي ) ب(فقرة 13المادة 

تصرف قانوني یصدر عن مجلس الأمن الدولي "
بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

ن أما، قد یبدو للمجلس منها ببشان حالة أو قضیة 
جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في نظام روما، 

ختصاص للمحكمة فیؤدي هذا التصرف إلى عقد الا
من جدیة تتأكد، والتي بدورها الجنائیة الدولیة

.)10("التي بنى علیها المجلس إحالتهالمعلومات 
جدیر بالذكر أنه یقصد بـال، المقاموفي هذا

النص الفعلي العام الذي یعتقد بموجبه أن " الحالة "
جریمة داخلة في اختصاص المحكمة قد تم 

.)11(ارتكابها
، هل أن ن السؤال الذي یطرح في هذا الصددإ

مدلول الإحالة من مجلس الأمن یراد بها أن یقدم 
المجلس بلاغا 

دوره ینحصرأو شكوى إلى المدعي العام أم أن 
في مجرد بیان سیاسي یهدف إلى لفت انتباه 

. )12(المحكمة إلى حالة بعینها؟
عندما یرى جانب من الفقه، أن مجلس الأمن 

، فهو لا یتوقع مارس صلاحیة الإحالة إلى المحكمةی
منه عادة أن یحیل قضیة بالمعنى المعروف في 

د فرد أو أفراد التشریعات الوطنیة كشكوى ض
بل یحیل حالة معینة تشكل،معروفین بأسمائهم

لتي تبسط علیها الجرائم امن جریمة حسب تقدیره
مهمة ، تاركا للمدعي العام فیها المحكمة اختصاصها

مباشرة التحقیق و التأكد من توافر أركان الجریمة 
توجیه إذا كان الأمر یقتضيما بعد ذلك لیقرر 

.)31(الاتهام إلى فرد أو أفراد معروفین بأسمائهم
، أن سلطة المجلس في الإحالة إلى معنى ذلك

المحكمة لا تتضمن قیام المجلس سلفا بتحدید 
الطبیعة القانونیة للانتهاك ولا تحدید الطرف 

. )14(المسؤول عن ارتكاب هذا الانتهاك
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وخلافا لذلك، یرى البعض الآخر أن الإحالة 
تنصرف إلى الموضوع، وهذا الموضوع محدد 

وفقا للفصل السابع من باختصاص مجلس الأمن
المیثاق ضمن الحالات التي تهدد السلم والأمن 
الدولیین، ومن ثمة  فلمجلس الأمن بالاستناد إلى 
هذا الفصل أن یحیل قضیة معینة ، نجم عنها جرائم 

ریة لحفظ السلم والأمن تعتبر المعاقبة علیها ضرو 
، مطالبا بمحاكمة مرتكبي هذه الجریمة عن الدولیین
.)15(موجیه الاتهام بواسطة المدعي العاطریق ت

، أن سلطة مجلس الرأي الراجح في هذا الصدد
، إلى الإجراءات ولیس إلى الموضوعالأمن تنصرف 

أن هذه أي بحیث لا یمكنه رفع دعوى أمام المحكمة 
لفت نظر الصلاحیة لا تعدو أن تكون مجرد

في بلد ما من خلال المحكمة إلى خطورة  الوضع 
من ، وهي بهذا المعنى آلیة یلتمسیصدر عنهقرار 

ا المجلس تدخل المحكمة لبدء أولى إجراءاتهخلالها 
ترقى إلى أن، دون الجنائیة عن طریق المدعي العام

أشخاص أو حتى الإدعاء ضدالشكوىدرجة 
، أن النظام الأساسي معینین، والشاهد في ذلك

" الحالة "للمحكمة الجنائیة الدولیة استخدم مصطلح 
، ذلك أن هذه الأخیرة تكون في "القضیة " بدل

ه لهم اتهام مواجهة أفراد محددین بأسمائهم  ویوج
ل ضمن ، وهذا لا یدخبارتكاب جریمة معینة

من صمیم وصلاحیات مجلس الأمن إنما ه
.)16(مةالمدعي العام بالمحكصاختصا

، نجد أن مجلس الأمن استخدم وبمحاكاة الواقع
من النظام 13استناد للمادة -سلطته في الإحالة 

.لأشخاص معینینتوجیه الاتهامون د–الأساسي 
، اكتفى المجلس في قراره بإحالة ففي قضیة دارفور

الوضع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة دون تحدید 
، تاركا هذه المهمة للمدعي )17(الأشخاص المتهمین

، وما یمكن أن العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة
وعلى نفس النهج سار .تكشف عنه التحقیقات 

، وإن كان قرار الإحالة  )18(لحالة اللیبیةابخصوص  
هنا قد تضمن أسماء بعض كبار المسؤولین 

ك یتعلق بتدابیر أخرى كحظر السفروأولادهم، فإن ذل
مما من شأنه أن یؤكد و یدعم .الأصولوتجمید 

.الرأي الأخیر بخصوص هذه المسألة 
موقف الفقه من سلطة الإحالة: المطلب الثاني 

ن مسألة منح مجلس أبشتباینت المواقف والآراء 
الأمن هذه الصلاحیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، 

وفي . ولكل حجته وأسانیدهلها، بین مؤید و رافض 
:الصدد، نسوق هذه الآراء فیما یأتيهذا 

صلاحیة أن ،یرى أصحاب الاتجاه المؤید
إلى المحكمة بموجب نظام من المجلس الإحالة 

بمثابة ركیزة ایجابیة في علاقة المجلس روما
للصلاحیات تطبیقوما هي إلا.)19(بالمحكمة

الممنوحة للمجلس بموجب میثاق الأمم المتحدة، 
ي القیام بتبعات فتباره نائبا عن الجماعة الدولیة باع

ومنحه نظام، )20(حفظ السلم والأمن الدولیین
المحكمة هذه الصلاحیة لاعتباره صاحب 

.)21(الاختصاص الأصیل في هذا المجال
غني عن كما أن منح مجلس الأمن هذه السلطة یُ 

لجوئه إلى إنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة، على 
وما ،)23(و رواندا)22(غرار محكمتي یوغسلافیا 

فضلا عن تجنب . یترتب عن ذلك من نفقات مالیة
.)24(ومدعي عام لكل محكمةإجراءات تعیین قضاة 

هذه الصلاحیة تعمل على لذلك، فإنإضافة 
الحیلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة مما 
یدخل في اختصاص المحكمة من العقاب في حال 
كون دولة جنسیة المتهم أو دولة ارتكاب الجریمة 
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لیست طرفا في نظام روما ولا تقبل باختصاص 
. )25(المحكمة 

، یرى  جانب من الفقه الرافض في المقابل
، أن من شأن مجلس الأمن سلطة الإحالةلتخویل 

المحكمة یةهذه الصلاحیة أن تؤثر على استقلال
على أداء دورها المنوط ، ومن ثمة یعیقها وحیادها

ن إرادة الدول وینال مبها في تحقیق العدالة الدولیة 
، ذلك لأنه لا یمكن لهیئة سیاسیة المعنیة وسیادتها

مما . )26(ائیة أن تقرر ما ینبغي أن تفعله هیئة قض
دعاء الإ" جعل البعض ینعتون هذه السلطة بـ 

.)27("السیاسي 
فإن هذه السلطة الممنوحة ذلك،فضلا عن 

لمجلس الأمن لا تجد لها مبررا قانونیا وفقا لمیثاق 
وحسب .منهالمتحدة وخاصة الفصل السابع الأمم

لا یخول من المیثاق 40هذا الرأي، فإن نص المادة 
إذ تنص هذه المادة ،الأمن هذه الصلاحیةمجلس ل

قبل لمجلس الأمن،منعا لتفاقم الموقف،:" على أنه
أن یقدم توصیاته أو یتخذ التدابیر المنصوص علیها 

خذ بما یراه أن یدعو المتنازعین للأ،39في المادة 
خل هذه ت، ولا وریا أو مستحسنا من تدابیر مؤقتةضر 

المتنازعین ومطالبهم، أو ؤقتة بحقوق التدابیر الم
خذ أ، و على مجلس الأمن أن یحسب لعدم بمراكزهم

یخول هذا ". بهذه التدابیر المؤقتة حسابه المتنازعین 
" تدابیر مؤقتة "سلطة اتخاذ الأمنالنص لمجلس 

من 39في المادة قبل اللجوء إلى التدابیر الواردة
أنعلى افتراض :فالسؤال المطروح،وعلیه. المیثاق

إحالة حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة تقع ضمن 
هذه التدابیر التي یجوز للمجلس اتخاذها بموجب 

نه أ، فكیف یوصف هذا التدبیر بأنه مؤقت؟ و المادة
؟ لقانونیة للمتنازعین ومطالبهملن یؤثر في المراكز ا

هذا بالإضافة إلى أنه من المسلم به أن اصطلاح 

جاء منصرفا إلى المتنازعین في المادة المذكورة 
وغني عن البیان أن . الدول و لیس للأفراد الطبیعیین

اختصاص المحكمة یقتصر على الجرائم المقترفة 
. )28(من قبل الأفراد الطبیعیین

الفقه من هناك منالإطار،وفي هذا 
تمتع مجلس الأمن بمثل هذه السلطة لا أن«یرى

في و ، بمنأى عن التأثیرات السیاسیةون یكأنیمكن 
فإن تمتعه بمثل هذه السلطة قد یكون ،الحالهذه

مقبولا إذا كانت قراراته یمكن مراقبتها أو مراجعتها 
مستقلة من خلال هیئة قضائیة حیث مشروعیتهامن 

أما وأن هذه المسألة لا تزال .الدولیةكمحكمة العدل 
قانون محل معارضة من جانب عدد من فقهاء ال

الدولي علاوة على عدم وجود نص صریح بمیثاق 
راقبة مشروعیة قرارات منظمة الأمم المتحدة یكفل م

یكون قبول تخویل المجلس مثل هذه ،مجلس الأمن
السلطة التقدیریة محل نظر لاسیما مع عدم وجود 
ضمانة حقیقیة تمنع مجلس الأمن من استخدام هذا 

.»)29(الحق
یمكن القول، إن منح مجلس الأمن هذه وعلیه

السلطة قد یكون أمرا محمودا، إذا ابتعد المجلس عن 
ته لهذه الانتقائیة والاعتبارات السیاسیة عند ممارس

هو إقامة العدالة الجنائیة السلطة، ویكون هدفه فعلا
.الدولیة

أحكام الإحالة: المبحث الثاني
المحكمة تخضع الإحالة من مجلس الأمن إلى 

الجنائیة الدولیة إلى مجموعة من الشروط تنظمها
، ومجموعة من الإجراءات تحكم )المطلب الأول(

.)المطلب الثاني( سیرها
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شروط الإحالة: المطلب الأول
إن ممارسة سلطة الإحالة من قبل المجلس لیست 
مطلقة، وإنما یقتضي الأمر توافر مجموعة من 

الة صحیحا، وتتمثل الشروط حتى یكون قرار الإح
:فيهذه الشروط 
یكون موضوع الإحالة ضمن أن:الشرط الأول

:للمحكمةالاختصاص الموضوعي 
كون مجلس الحالة التي یأنمفاد هذا الشرط، 

بواحدة أو أكثر من الأمن بصدد إحالتها تتعلق
لیة الجرائم التي تختص المحكمة الجنائیة الدو 

، وتتمثل هذه الجرائم موضوعیا وحصریا بالنظر فیها
: يفمن النظام الأساسي 05وفقا لنص المادة 

ة، جرائم ، جرائم ضد الإنسانیجریمة الإبادة الجماعیة
تم وضع الأخیرة، هذه الحرب وجریمة العدوان

تعریف لها بموجب القرار الصادر عن جمعیة الدول 
تم تضمین هذا التعریف و ،)30("كمبالا " الأطراف بـ 

.)31(ة الثامنة مكرر من النظام الأساسيالمادفي 
وتأسیسا على ما تقدم، لا یجوز لمجلس الأمن 

حالة تتعلق بجرائم -على سبیل المثال–أن یحیل 
الإرهاب أو الاتجار غیر المشروع بالمخدرات أو 
الهجرة غیر الشرعیة أو غسل الأموال أو الاتجار 

ومن .)32(في النساء والأطفال أو تجارة السلاح 
عن نطاق اثمة، إذا كان قرار الإحالة خارج

الاختصاص النوعي للمحكمة فإنه یصبح مشوبا 
.  )33(بعیب عدم الاختصاص كما یصفه بعض الفقه

ن هذه الإحالة تكون إعمالا أبالذكرحريٌ و 
للفصل السابع من المیثاق، معنى ذلك أن محل 

الدولیین، على تهدید للسلم والأمن الإحالة ینطوي
الأمن المطلقة لمجلسوهذا یخضع للسلطة التقدیریة

الوسائل التي یراها ممكنة، تكییفها مستخدمافي 
.)34(كإیفاد لجنة تحقیق دولیة

المحكمة مامأعدم وجود سبق إحالة :الشرط الثاني
لا یمكن لمجلس الأمن أن :الأخرىمن الجهات 

الدولیةلة إلى المحكمة الجنائیة یباشر حقه في الإحا
ن قبل المحكمة مادامت هذه الحالة محل نظر م

سواء من دولة طرف في النظام بموجب إحالة سابقة
أو الدولة التي قبلت باختصاص المحكمة بموجب 

من 3فقرة 12إعلان خاص استنادا لنص المادة 
.)35(النظام الأساسي للمحكمة

وبطبیعة الحال، ینبغي أن تكون الحالة محل 
ت بعد دخول معاهدة روما حیز وقعالإحالة قد 

ذ، ذلك لأن اختصاص المحكمة هو اختصاص تنفیال
. )36(مستقبلي لا یسري بأثر رجعي

إجراءات الإحالة: المطلب الثاني
تصدر الإحالة من مجلس الأمن بموجب قرار 

وتتم هذه الإحالة وفقا ،)37(ولیس في شكل توصیة
، عند صدور قرارات المجلسةللإجراءات المعمول

قرار الإحالة من یعتبر هل : لكن السؤال المطروح
؟المسائل الإجرائیة أم الموضوعیة

بالرجوع للقواعد العامة الواردة في میثاق منظمة 
الأمم المتحدة المتعلقة بإجراءات التصویت، وتحدیدا 

یكون لكل -1: "التي نصت على أنه27المادة
. عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل -2
.الإجرائیة بموافقة تسعة من أعضائه

في المسائل الأخرى الأمنتصدر قرارات مجلس -3
یكون من بینها                   أعضائهبموافقة تسعة من 

یمتنعأنبشرط أصوات الأعضاء الدائمین متفقة،
تطبیقا لأحكام الفصل القرارات المتخذة ما یخصفی

من كان طرفا في 52من المادة3السادس والفقرة 
." النزاع عن التصویت
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وفقا لهذه المادة، فإن المیثاق یمیز بین نوعین 
ة عضو من قرارات مجلس الأمن، فإذا كانت كل دول

یعني ، فإن ذلك لافي المجلس تملك صوتا واحدا
وإنما تختلف بین أصوات الأعضاء،ة التامةالمساوا

مسألة إجرائیة قیمتها بحسب ما إذا كان محل القرار
في إذ تصدر قرارات المجلس.أو مسألة موضوعیة

المسائل الإجرائیة بأغلبیة تسعة من أعضائه، أیا 
كانت وسواء ،كانت الدول المكونة لهذه الأغلبیة

بینما تصدر ، لاجمیعا أمتضم الأعضاء الدائمین 
قرارات مجلس الأمن في المسائل الموضوعیة بموافقة 

بالضرورة أصوات تسعة من أعضائه یكون من بینهم 
حق "ومن هنا ظهرت فكرة . الأعضاء الدائمین

في المسائل یكفي إذ ،"Véto–الاعتراض 
الموضوعیة اعتراض عضو واحد من الدول الدائمة 

المسائل في القرار، أماالعضویة لمنع صدور 
الإجرائیة فإن حق الاعتراض لا یحول دون صدور 

.قرار مجلس الأمن
امتناع أو غیاب نهو أالإشارة إلیهما ینبغي 

، لا یحول في المجلسالعضویةإحدى الدول الدائمة 
ة متى حصل دون صدور في المسائل الموضوعی

، وذلك بحسب ما جرى علیه على الأغلبیة المطلوبة
ة عرفیة وعلى أساس نشوء قاعدالعمل في المجلس 

ن التمییز بین غیر أ،معدلة للمیثاق تقضي بذلك
عود للسلطة التقدیریة لمجلس یهاتین المسألتین، 

الأمن، خاصة وأن المیثاق لم یضع معیارا واضحا 
.)38(للتمییز بینهما

إن الممارسة العملیة للمجلس تؤكد أن قرار 
الإحالة یعتبر من المسائل الموضوعیة ولیست 

1593قرارالتجلى ذلك من خلال وقد الإجرائیة، 
المتعلق 1970قرار الو )39(بشأن قضیة دارفور

.)40(بالحالة اللیبیة 

هل یمكن : السؤال الذي یطرح في هذا السیاق
في المجلس أن لإحدى الدول الدائمة العضویة

.صویت على قرار إحالة یتعلق بها ؟تشارك في الت
من المیثاق السالفة 27المادة 3متأنیة للفقرةبقراءة 
رات المتخذة تطبیقا تحدثت على أن القراالذكر،

ان طرفا في النزاع عن ، یمتنع من كللفصل السادس
ما یمكن استنتاجه من هذا النص بمفهوم ، التصویت
ن القرارات المتخذة بموجب الفصل السابع أالمخالفة،

والتي یعتبر قرار الإحالة من بینها كما سبق وأن -
یجوز اشتراك عضو المجلس في ،-أشرنا 

حالة التصویت حتى لو كانت الحالة موضوع الإ
ن الدول أیمكن القول بوتأسیسا على ذلك،.تتعلق به

الخمسة الدائمة العضویة تستطیع إجهاض أي 
من ار بإحالة حالة متعلقة بأي منها،مشروع قر 

.)41(خلال اللجوء إلى حق الاعتراض
أن الإحالة الإجرائي،الصعید بالذكر علىجدیر 

تكون خطیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة یجب أن 
من 45وفقا للقاعدةعند تسلیمها إلى المدعي العام،

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة 
كما جاءت الفقرة الأولى من .)42(الجنائیة الدولیة

من الاتفاق المبرم بین المحكمة الجنائیة 17المادة
الدولیة والأمم المتحدة لتنص صراحة على أنه عندما 
یقرر مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع 

أن یحیل إلى المدعي العام من میثاق الأمم المتحدة،
من ) ب(الدولیة عملا بالفقرةللمحكمة الجنائیة 

ارتكبت "حالة": من النظام الأساسي13المادة
فیها،على ما یبدو، جریمة أو أكثر من الجرائم 

لمادة الخامسة من النظام المشار إلیها في ا
، فإن الأمین العام للأمم المتحدة یحیل على الأساسي

الفور قرار مجلس الأمن إلى المدعي العام مشفوعا 
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دات والمواد الأخرى التي قد تكون وثیقة بالمستن
.)43(بقرار المجلسالصلة 

الأمنمن مجلس آثار الإحـالة:المبحث الثالث
بتبلیغ الأمین العام للأمم المتحدة المدعي العام 
للمحكمة الجنائیة الدولیة بقرار الإحالة الصادر عن 
مجلس الأمن تكون الدعوى قد ولجت أروقة القضاء 

لكن هل یعني ذلك أن قرار الإحالة سیكون الدولي،
المطلب (؟للمدعي العام لفتح تحقیق من عدمهملزما 
وهل تعني الإحالة سلب القضاء الوطني . )الأول

ولایته القضائیة للنظر في الحالة موضوع الإحالة 
باعتباره صاحب الاختصاص الأصیل في هذا 

. )المطلب الثاني(الصدد ؟
الإحالة على سلطة المدعي أثر :المطلب الأول

العام في تقدیر جدیة التحقیق
سبق الحدیث على أن إحالة مجلس الأمن تعد 

في مواجهة مقترفي )44(بمثابة إدعاء غیر مباشر
هذه الإحالة لا تتضمن اتهام أنالجرائم الدولیة، و 

أشخاص محددین بالذات حیث یقتصر دور المجلس 
على لفت انتباه المحكمة إلى خطورة وضع ما أو 
حالة ما في دولة من الدول من خلال قرار یصدر 

مة مباشرة التحقیقات والمحاكمة عنه ویترك للمحك
وفلسفة ذلك تعود إلى أن الشروع بالمحاكمة 

و عدم الاستمرار هو مسألة قانونیة والاستمرار بها أ
.فنیة یحكمها نظام روما

إن إحالة حالة من قبل مجلس الأمن لا تختلف 
الدول الأطراف في المحالة بواسطةعن مثیلتها 

النظام الأساسي كونها لا تمثل التزاما على المدعي 
العام  للمحكمة الجنائیة الدولیة بمباشرة إجراءات 

وإنما تظل ،موضوع الإحالةریمة التحقیق في الج
قدیر البدء في الإجراءات من للمدعي العام سلطة ت

وبعبارة أخرى، فإن الإحالة من مجلس الأمن . عدمه
، بل یجوز له زم المدعي العام بمباشرة التحقیقلا تل

إذ اقتنع بأن الإحالة استندت ألا یباشر التحقیقات 
كانت أو، ةإلى معلومات غیر صحیحة أو أدلة تافه

مبنیة على أهواء سیاسیة أو افتراضات غیر 
. )45(واقعیة

فالمدعي العام بعد تلقیه المعلومات الخاصة 
بالحالة الواردة في قرار الإحالة، سواء أكانت هذه 

تقاریر،المعلومات شهادات شخصیة، أو بیانات أو 
ویتأكد من جدیتها وله في سبیل ذلك بتقییمهایقوم 

:القیام بالآتي
عن -هفي المعلومات المتاحة أمام–البحث )1

جریمة تدخل في الن أالأساس المعقول للاعتقاد ب
.اختصاص المحكمة

بر الأدلة والمعلومات ع–الوصول إلى قناعته )2
الجریمة التي هي محل فیما إذا كانت-المحصلة

التحقیق حدثت على أرض الواقع أم لا؟
من 17الدعوى مقبولة وفقا للمادة ما إذا كانت)3

النظام الأساسي أم لا؟
اب قویة تبرر تقریر المدعي لابد أن  تتوفر أسب)4

لمصالح ، لاتخاذ إجراءات التحقیق خدمة العام
العدالة، ومصالح المجني علیهم بالموازاة مع خطورة 

.)46(الجریمة
یؤسس المدعي العام قناعته،على ضوء ما تقدم

عدم ، وإذا قرر وقراره في فتح التحقیق من عدمه
بة لوضع أحیل إلیه من بالنسالشروع في التحقیق

فإن لهذا الأخیر أن یطلب من الغرفة ،مجلس الأمن
التمهیدیة مراجعة قرار المدعي العام والطلب منه 

وحتى في هذه الحالة .)47(إعادة النظر في قراره 
الواسعة بعدم تبقى للمدعي العام السلطة التقدیریة

یمنح المحكمة الأمر الذي ، الشروع في التحقیق
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من مجلس الأمحاولة من أيضمانة أكیدة ضد
، ویؤكد استقلالیة المحكمة في ممارسة للهیمنة علیها
.)48(اختصاصها

ومع قضیة دارفور ،العملیةوبالرجوع للممارسة
من إلى المحكمة باعتبارها أول إحالة من مجلس الأ

-للمحكمة ، قرر المدعي العام 1593بموجب القرار
، یه محفوظات لجنة التحقیق الدولیةبعد تلق

فتح –من خمسین خبیرا مستقلا أكثرواستجواب 
لاقتناعه أن المتطلبات القانونیة التي رسمي تحقیق

.)49(ینبغي توافرها لهذا الغرض قد استوفیت
أن انتهاء هوالإطارما یمكن قوله في هذا 

المدعي العام للمحكمة إلى عدم وجود أساس معقول 
ني التشكیك في وجود لمباشرة إجراءات التحقیق لا یع

سلم والأمن الدولیین التي قررها مجلس للحالة تهدید 
لا ینبغي أن یفسر قرار المدعي هعلیو ،الأمن

نه یمثل سببا من أسباب هذا أبرفض الإحالة على 
ا سیاسیا مجلس الأمن یعد جهاز حیث أن ،التشكیك

في حین أن المحكمة ،یمارس دوره بهذه الصفة
جهاز قضائي تنظر في الدعاوى المعروضة علیها 

فإن رفض المحكمة لقرار ،ةومن ثم. بهذه الصفة
قیام المجلس الإحالة لیس من شأنه أن یحول دون

باعتباره المسؤول الرئیسي عن ،باتخاذ تدابیر أخرى
.)50(والأمن الدولیینصون السلم 

تأثیر الإحالة من مجلس الأمن : المطلب الثاني
على الاختصاص التكمیلي للمحكمة

، روما الأساسي على مبدأ التكاملیةیقوم نظام 
ا المادة دیباجة النظام الأساسي وكذحیث تنص

الأولى منه على أن المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة 
تلك "ویقصد به .الوطنیةللولایات القضائیة الجنائیة 

الصیاغة التوفیقیة التي تبنتها الجماعة الدولیة لتكون 
بمثابة نقطة الارتكاز لحث الدول على محاكمة 

المتهمین بارتكاب أشد الجرائم جسامة، على أن 
تكمل المحكمة الجنائیة الدولیة هذا النطاق من 
الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء الوطني 

هذه المحاكمة بسبب عدم اختصاصه أو على إجراء 
، أو عدم الجدیة ه في ذلك لانهیار بنیانه الإداريفشل

فإن السؤال ومن ثم،.)51("لتقدیم المتهمین للمحاكمة 
هل تعد الإحالة من مجلس الأمن إقرارا :المطروح

بعدم قدرة ورغبة القضاء الوطني في ممارسة 
محل لنظر في هذه الجرائم اختصاصه الأصیل با

أم أن مبدأ التكاملیة یبقى واجب التطبیق ؟الإحالة
من مجلس الأمن؟الإحالة الواردةحتى في حالة 

ابد من القول أولا أن نظام روما لم یعالج هذلا
انقسم الفقه ولأجل ذلك فقد .الأمر بشكل واضح

، بین من یرى أن الإحالة الصادرة حول هذه المسألة
سوف تؤدي تلقائیا إلى تعطیل العمل بمبدأ همن

وعلیه، . الاختصاص التكمیلي  ومن یرى عكس ذلك
:فیما یأتينستعرض حجج كل فریق

الأمنأن الإحالة من مجلس ،یرى بعض الفقه
من إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ذلك ،شأنها أن تؤثر سلبا على تطبیق مبدأ التكاملیة
محاكم الوطنیة ي إلى سلب اختصاص الستؤدأنها

وسندهم في . التي لها الأولویة بالنظر في هذه الحالة
:ما یليذلك 

من میثاق منظمة الأمم المتحدة 25وفقا للمادة -
التي تقضي بوجوب تنفیذ قرارا مجلس الأمن، والمادة 

منه التي تمنح الأولویة للالتزامات الناشئة عن 103
، فإن من الالتزامات الأخرىالمیثاق على ما سواها

قرار الإحالة سوف تكون له الأولویة على أحكام 
النظام الأساسي، ومن ثم أولویة اختصاص المحكمة 
الجنائیة الدولیة على اختصاص المحكمة 

.)52(الوطنیة
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، من النظام الأساسي1فقرة18مادة بموجب ال-
فإن المدعي العام للمحكمة یقوم بإخطار جمیع 

الأطراف والدول التي یرى في ضوء الدول 
ولایتها المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس

، عندما تكون هذه الإحالة على الجرائم موضع النظر
العام من قبل دولة طرف، أو عندما یقوم المدعي

بمعنى أن هذا الإخطار ،بفتح تحقیق من تلقاء نفسه
دول أو الإحالة من العندما تكونیتم إعماله فقط 

ن أن دو ،عند مبادرة المدعي العام بفتح تحقیق
ما یمكن استنتاجه .یشمل الإحالة من مجلس الأمن

من الذي یرد على إخطار الدولستثناءهذا الاأن  
نه أن یحول دون طلب هذه الأخیرة وقف التحقیق أش

ومباشرة الإجراءات القضائیة الوطنیة وفقا لمبدأ 
.  )53(التكاملیة 
لما سبق، یذهب بعض الفقه إلى أن خلافا

ر الإحالة من مجلس الأمن لیس من شأنها التأثی
ویدعم هذا الرأي . سلبا على إعمال مبدأ التكاملیة

:الحجج القانونیة الآتي ذكرها
إن سلطة الإحالة الممنوحة لمجلس الأمن مقیدة -

القواعد المتعلقة أنضمنیا بمبدأ التكاملیة أي 
ي للمحكمة لا تعرف أي لبالاختصاص التكمی

عندما یكون الأمنبمعنى أن مجلس ،استثناءات
بصدد إحالة حالة إلى المحكمة فعلى هذه الأخیرة أن 
تراعي قدرة ورغبة الدولة في متابعة هذه الجرائم وفقا 

من النظام ، حیث یمكن 1فقرة 53و 17للمادتین 
.)54(لهذه الإحالة أن تواجه بعدم قبولها أمام المحكمة

من 103والمادة25أما فیما یخص المادة-
خاطبان الدول الأعضاء المتحدة فإنهما تالأمممیثاق 

لة ولیست عضوا ، والمحكمة لیست دو في المنظمة
، ومن ثم فإنها غیر ملزمة بمثل في الأمم المتحدة

عن مجلس الأمن إلا وفقا هذه القرارات الصادرة 
.)55(لنظامها الأساسي

18لمسألة الإخطار الواردة في المادة بالنسبة -
من النظام الذي یقتصر إعماله عندما تكون الإحالة 
من الدولة الطرف أو عندما یشرع المدعي العام بفتح 
تحقیق من تلقاء نفسه فإن الأمر یعود إلى أن 
الإحالة عندما تكون من مجلس الأمن فلا یتصور 

لم معها أن تكون دولة معنیة بممارسة اختصاصها
.تعلم بقرار الإحالة

لثاني منطقیة یبدو جلیا أن حجج الاتجاه ا
، غیر أن هذا لا یمنع من تصور ومقبولة إلى حد ما

احتمال وارد الحدوث، یتعلق الأمر بإحالة مجلس 
الأمن لحالة إلى المحكمة و تقرر هذه الأخیرة عدم 

فهل یمكن لمجلس ،قبولها إعمالا لمبدأ التكاملیة
ولي أن یلجأ إلى إنشاء محكمة خاصة على الأمن الد

غرار محكمتي یوغسلافیا السابقة وروندا على اعتبار 
أن هذه المحكمة الخاصة ستكون أكثر فاعلیة من 

إذا علمنا أن خاصة المحكمة الجنائیة الدولیة؟
الولایات المتحدة الأمریكیة امتنعت عن التصویت 

، رفورالمتعلق بحالة دا)1593(على قرار الإحالة 
وكانت تدعو إلى تشكیل محكمة دولیة خاصة 

.بالسودان 
وعلى ذكر حالة السودان، جدیر بنا أن نتطرق 

تعامل المحكمة الجنائیة الدولیة مع قرار إلى كیفیة
. الإحالة فیما یخص إعمال مبدأ التكاملیة

بعد صدور قرار الإحالة رفض السودان هذا 
طرفا دولة لیستاهالقرار وكانت حجته في ذلك أن

، المحكمةثم لا تشملها ولایة من و ، في نظام روما 
ذلك أن ،من القانونالكن هذا الدفع لا یجد له سند

إحالة ملف دارفور من جانب مجلس الأمن إلى 
نظام القد تم بموجب سلطاته الممنوحة في المحكمة 
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ي ضوء میثاق منظمة الأمم مقروءة فالأساسي
ولا حتى التصدیقلا یتطلب ، الأمر الذيالمتحدة

.التوقیع على نظام روما
السلطات السودانیة الطعن في مقبولیة كان على 

استنادا و أ التكاملیة دالدعوى على أساس تطبیق مب
قد حاولت الحكومة ، و من النظام19لنص المادة

العدید من المحاكم الخاصة كمحكمة فیما بعد إقامة
إلا أن ما یعاب على هذه " نیالا"و"أبكم" " الفاشر"

الهیئات القضائیة أنها تجرم  الأفعال التي تعاقب 
عناصر علیها القوانین الجنایة السودانیة ولا تتضمن 

وبعبارة أخرى، هذه القوانین . القانون الدولي الجنائي
، التعذیب تجرم وتعاقب على جرائم الاعتقال

والاغتصاب التي ترتكب في الظروف العادیة 
ولیس من بینها اب ودوافع إجرامیة عادیة ولأسب

ظروف الحرب أو النزاعات ترتكب فيالتيالأفعال 
، والتي )المنهجیَّة(و) سعالو (، والتي تتسم بـ المسلحة

معاییر للوتهدیداأشد الجرائم خطورة،إجمالاً ،تشكل
.)57(ناهیك عن التشكیك في استقلالیتها،)56(الدولیَّة

فإن هذه المحاكم لم تقم بالتحقیق ،ضافة لذلكإ
الجدي مع من وجهت لهم المحكمة الجنائیة الدولیة 

الذي كان " أحمد هارون " وخاصة السید الاتهام 
، )58(یشغل منصبا سامیا في الحكومة السودانیة

الأمر الذي جعل المحكمة الدولیة تقر باختصاصها 
ومقبولیة الدعوى أمامها على أساس أن السلطات 

ودانیة تفتقر إلى الرغبة أو القدرة على إجراءات الس

التحقیق والمحاكمة عن الجرائم التي تدخل ضمن 
. الاختصاص الموضوعي للمحكمة

:ةـالخاتمـ
تناولت هذه الدراسة موضوع سلطة مجلس الأمن 

و التي . لة إلى المحكمة الجنائیة الدولیةفي الإحا
. الدولي الجنائيتعد نقلة نوعیة یعرفها القضاء

مجموعة من الدراسة إلىفقد توصلت هذه ،وعلیه
:تيأفیما یاالنتائج نورده

لاختصاص المحكمة إن تفعیل مجلس الأمن-
الجنائیة الدولیة من خلال الإحالة وإن كان یسمح 

لایتها القضائیة حتى على الدول لهذه الأخیرة ببسط و 
عیضمما من شأنه أن ،ف في النظاماطر الأغیر 

یعد فإنه كذلك،.حدا لظاهرة الإفلات من العقاب
.خروجا عن قاعدة الرضائیة في المعاهدات الدولیة

كما أن سلطة الإحالة من مجلس الأمن لا تمس -
یعود لها إذ قضائي،باستقلالیة المحكمة كجهاز 

. ل في قبول الدعوى أمامها من عدمهالفصوحدها 
فإن الإحالة من مجلس الأمن ،رغم الجدل القائم-

لا تؤثر على الاختصاص التكمیلي للمحكمة الدولي 
الأمر.لركیزة الأساسیة في عمل المحكمةباعتباره ا

غیر بصفة عامة والدولإلى حث الدولالذي یدعو
إلى موائمة تشریعاتها بصفة خاصة طرافالأ

الداخلیة مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
. الدولیة
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